
 

 

                     الجمهورية التونسية        

 وزارة العدل  

                                                      ب محكمة التعقيب

 21166 : القضيةعدد  

  2016 /29/04 :بتاريخ

  

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

 عام لاوكيل ال  من طرف  2014 جويلية 15بتاريخ   بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

 .بالاستئناف بمحكمة 

 .ص.جضد: 

 جويلية 11 بتاريخ  الاستئناف ب الدائرة الجناحية بمحكمة نالصادر ع قرار الفي طعنا 

 .6058تحت عدد  2014

 يالابتدائالحكم  نقضببقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل   حضوريا  نهائيا"والقاضي  

 ".والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى

 .القضيةفي  الإجراءات ةكاف من والتأملفيه  نالمطعو القرارطلاع على الاوبعد    

 رحالمدعي العام  لدى هذه المحكمة والاستماع  لش وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد 

 .الجلسةبها ممثل

 الطاعن. الطعن المقدمة من طرف وبعد الاطلاع على مستندات 

 القانونية:  وبعد المفاوضة

 :من حيث الشكل (1



 

 

افة كاستوفى  القانونية وممن له الصفة والمصلحة وقد الآجالقدم مطلب التعقيب في  حيث

 .شكلا مقبول فهو  وعليه  القانونية وأوضاعه  صيغه

 :الأصلمن حيث   (2

حرر أن الأبحاث في قضية الحال انطلقت بموجب  محضر البحث المحيث تفيد وقائع القضية 

والذي  423تحت عدد  2014-04-21من طرف اعوان الضابطة العدلية ب بتاريخ 

موضوع  2014-04-21بتاريخ  420جاء به انه تبعا لتعهدهم بالبحث في  محضرهم عدد 

ه لعدلي فيمن اجل مسك واستهلاك مادة مخدرة الواقع التتبع ا إيقاف مفتش عنه لفائدة الفرقة

ا في ضد المدعو ص.ج  والذي إبان التحري معه لاحظ عليه الأعوان علامات ارتخاء وتلعثم

عاطيه تأقواله مما يوحي بكونه يتعاطى المخدرات فتم عرضه على التحليل البيولوجي لبيان 

 لأي نوع من المواد المخدرة من عدمه.

يث وباستنطاق المظنون فيه لدى باحث البداية وإعلامه بوجوب خضوعه للتحليل وح

ع البيولوجي صرح بعدم تعاطيه لأي نوع من المواد المخدرة وأعرب عن استعداده للخضو

 للتحاليل اللازمة قصد إثبات صحة أقواله.

لماء اية من وحيث اثبت التحليل البيولوجي المجرى على سوائل المظنون فيه انه استهلك كم

 لتعطيل الاختبار مما باتت معه العينات غير صالحة للتحليل.

لذي اذن وحيث بانتهاء الأبحاث أحيلت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب ا

جل ابإحالة المدعو ص.ج على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ب لمقاضاته من 

من القانون  4و 2و 1الجدول "ب" طبق مقتضيات الفصول استهلاك مادة مخدرة مدرجة ب

 .1992-05-18المؤرخ في  1992لسنة  52عدد 

-19 بتاريخ 1821وحيث أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب حكمها عدد 

 القاضي "ابتدائيا حضوريا بسجن المتهم مدة عام واحد وتخطئته بألف دينار 05-2014

 القانونية عليه". وحمل المصاريف



 

 

 وحيث تم استئناف الحكم المذكور من قبل المتهم.

 2014جويلية  11وحيث أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب حكمها بتاريخ 

 المطعون فيه والمشار إليه بالطالع. 6058تحت عدد 

.  فتعقبه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب

م كم المطعون فيه مجانبته للصواب بمقولة انه تأسس على عدوحيث نعى الطاعن على الح

إن تعمد فوجود ما يفيد استهلاك المتهم لمادة  مخدرة مدرجة بالجدول "ب" وانه خلافا لذلك 

كره  ليل ثم ذالمتهم الإدلاء في مناسبة أولى بعينة مائية من سوائله وبالتالي غير صالحة للتح

ن تهلاك لالى الإدلاء بعينة يشكلان في حقه قرينة على الاسفي مناسبة ثانية انه غير قادر ع

لك ذلك يؤكد محاولته التفصي من الخضوع إلى التحليل بعد أن أعرب على موافقته على ذ

وهو ما يستشف منه رغبته في طمس آثار استهلاكه للمخدر. مما يجعل حكمها عرضة 

ف الملف إلى محكمة الاستئناللنقض. انتهى إلى طلب نقض القرار المطعون فيه وإرجاع 

 ب لإعادة النظر فيه مجددا بهيئة أخرى.

 المحكمة

حيث وردت مستندات الطعن في شكل تقرير يرمي في جوهره إلى جدل موضوعي يتعلق 

لأخرى بمناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها والأخذ بوسائل إثبات دون ا

ن ويخضع إلى محض اجتهادها الذي لا رقابة عليه من لدوهو ما تستقل به تلك المحكمة 

و ضعف محكمة التعقيب طالما عللته تعليلا سليما وبما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف ا

 أو خرق للقانون.

وحيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح ان قضاته بعد ان استعرضوا وقائع القضية 

راء عناصر براءة المعقب ضده إلى وسائل إثبات مستمدة في إطناب وشمول استندوا في استق

مما له أصل ثابت بأوراق الملف قولا بأن محكمة البداية استندت على قرينة رفض المتهم 

الخضوع لإجراءات الاختبار الطبي للقول بثبوت تهمة استهلاك مادة مخدرة بالجدول "ب" 



 

 

المتعلق  1992ماي  18تضيات قانون في مواجهته مضيفة بأن مثل هذا التحليل يتجافى ومق

بالمخدرات ضرورة انه في غياب  تقرير اختبار يثبت استهلاك المتهم للمادة المخدرة مدرجة 

 بالجدول "ب" فإن حكم محكمة البداية القاضي بالإدانة يكون في غير طريقه.

ل تحليوحيث خلاف لما جاء بمستندات الطعن فإن القول بأن امتناع المتهم عن خضوعه لل

م للتأكد من مدى استهلاكه للمادة المخدرة بالجدول "ب" يعد قرينة على ارتكاب للجر

ثبات المنسوب إليه "هو قولا لا يستند إلى أي معطى موضوعي أو قانوني على اعتبار أن إ

ي الاستهلاك من عدمه للمادة المخدرة يبقى رهين إثبات ذلك بموجب التحليل البيولوج

 مشرع التونسي تماشيا مع الصرامة التي انتهجها في مقاومة ظاهرةوالطبي كما أن ال

ت المخدرات استهلاكا وترويجا وازن بين ذلك المنحى وبين الصرامة المفترضة في إثبا

احدة جرائم المخدرات بان جعل من طريقة إثبات  الاستهلاك للمادة المخدرة تكاد تكون و

 تأكد هذامن شأنه بصفة لا يرتقي إليها الشك وي متمثلة في التحليل  الطبي البيولوجي الذي

م المنحى من خلال التفرقة في الأصناف للمواد المخدرة بين عدة أصناف لا يمكن الجز

ن محكمة عبر تلك الوسيلة الموضوعية والعلمية. وعليه فإ إلابانتماء الصنف المستهلك لها 

 الإثباتالحكم المطعون فيه لما قضت بنحو ما سلف تضمينه تكون بذلك قد قيمت وسائل 

ة واستخلصت منها النتيجة المنطقية وذلك في نطاق سلطتها التقديري أمامهاالمطروحة 

ها تعليلا دة الجزائية وتكون عللت حكمفي الما الإثباتوفي نطاق مبدأ حرية  الإثباتلوسائل 

 ده.رمعه هذا الدفع في غير طريقه وتعين  أضحىثابت بالملف مما  أصلمستساغا مع ما له 

تمدة التعليل الذي اعتمدته المحكمة في هذا السياق قد جاء واضحا ومتماسكا مس أنوحيث 

 رق للقانون وكافخ أوضعف  أوالملف بدون تحريف  أوراقثابت في  أصلعناصره مما له 

 برر.مالحكم مما يجعل الطعن فيه غير  إليهالترسيخ قناعتها ومؤدي للنتيجة التي انتهى 

لم و الأساسيةالقرار المطعون فيه قد استوفى جميع مقوماته  أن أخرىوحيث تبين من جهة 

 يوجب نقضه لفائدة النظام العام. إجرائيخلل  أييلاحظ به 

 الأسبابولهذه 



 

 

 .أصلا رفضهقبول مطلب التعقيب شكلا و ةمحكمالقررت  

أفريل  29يوم الجمعة  عشر الخامسة الدائرةعن   بحجرة الشورى  القرار اصدر هذو 

والسيدين  المستشارين  ة وعضويالسيد برئاسة  2016

 السيدة جلسة ال ةتباكبمساعدة وبمحضر المدعي العام السيد  و 

.    

 وحرر في تاريخه


